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   المجرد عن القرينةrأثر الاختلاف في دلالة فعل الرسول 
  في الفروع الفقهية

  

  زياد إبراهيم مقداد. د
   بكلية الشريعة والقانونالأستاذ المساعد

  زةـغ –الجامعة الإسلامية 
  

 المجرد عن القرينة عند العلمـاء وأثـر         rيناقش هذا البحث مسألة دلالة فعل الرسول         :ملخص
وقد تعددت الأقوال في هذه المسألة فقول بالوجوب وآخر بالندب ،على الفروع الفقهية الاختلاف فيها 

وقد استدل كل فريق بأدلة تؤيد قوله ودارت بينهم مناقشات كثيرة دلت     ،وثالث بالإباحة ورابع يتوقف   
 المجرد يفيـد  _ صلى االله عليه وسلم     _ على قوة الخلاف بينهم ترجح لي من بينها القول بأن فعله            

الندب ثم تحدثت عن أثر الاختلاف في هذه المسألة في الفروع الفقهية اخترت منها ثلاثة فـروع،                  
فـرع عقـد نكـاح    :والثالـث  ،فرع الطهارة في الطواف   :والثاني،فرع الترتيب في الوضوء   : أولها

وقد ذكرت آراء العلماء في هذه الفروع الثلاثة على ضوء الاختلاف في مسألة دلالة فعـل          ،المحرم
 . المجرد عن القرينة مختتما البحث بتسجيل أهم النتائج والتوصياتrالرسول 

Effect of Difference in the Indication of the 
Messenger’s Clueless Deed in the Branches of 

Jurisprudence 
Abstract: This paper deals with the indication of the Messenger’s clueless 
deed for Scholars and the impact the difference has on the branches of 
jurisprudence. Opinions on this issue are numerous, ranging from obligation, 
to preference, to optionality, to no opinion. Each party used evidence 
supporting their statement. Discussions in this respect were many, indicating 
the strong difference among them. I found the statement that the Messenger’s 
clueless deed indicates preference. I expounded the impact of difference in 
this issue over the branches of jurisprudence, which I selected three of them. 
First: order in wudu, second purity during tawaf, and third, validity of 
marriage contract of the person during ihram. I listed opinions of scholars in 
these three branches in the light of difference concerning the indication of the 
Messenger’s clueless deed. The paper is summed up with the most important 
results and recommendations.   
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 والمجتهدون والدارسون فإن علم أصول الفقه يعتبر من أجل العلوم وأهمها يحتاجه العلماء
ما يساعد أنه يبقى بحاجة إلى المزيد ،خاصة ورغم كثرة الكتابات فيه قديما وحديثا إلا والباحثون، 

قواعد هذه المن هذه الكتابات على فهم قواعده وتوضيح مسائله ، ولعل مما يساهم في ذلك دراسة 
 ومن هذا  على الفروع،هاتوضيح أثر الاختلاف في وة بما يترتب عليها من فروع فقهية مقترن

  : يأتي هذا البحث المعنون بالمنطلق
  "  في الفروع الفقهية المجرد عن القرينةrف في دلالة فعل الرسول أثر الاختلا"

 التي _صلى االله عليه وسلم _ كما وتزداد أهمية البحث من حيث كونه يتعلق بأفعال الرسول 
 من  أويباحمعرفة ما يجب أو يستحبالبيان وطريقا من طرق  التي تعتبر ونستلهم منها الأحكام 

ة على عدد من الفروع الفقهي الأصوليين في هذه المسألة أثر كبير ف وقد كان لاختلاالأفعال،
مع ذكر الأقوال المختلفة في كل  والأصل الذي تفرع عنهلبيان الصلة بين الفرع  أدرجت بعضها

  :فرع والراجح منها ،وقد عقدت هذا البحث في ثلاثة مباحث وذلك على النحو التالي
  .حقيقة السنة وأنواعها: المبحث الأول
  .وأدلتهم   في دلالة الفعل المجردآراء العلماء: المبحث الثاني
  .تطبيقات فقهية على الخلاف في المسألة: المبحث الثالث

  .وتشتمل على أهم النتائج والتوصيات: الخاتمة
  ولالمبحث الأ

  حقيقة السنة وأنواعها
  :تعريف السنة: أولاً
، وقد ذكر علماء اللغة أنها ترد ويقـصد بهـا    )1( أي الطريق؛  مأخوذة من السنن  :لغة السنة -أ

 الإسلام سـنة    ىمن سن ف   " rومنه قوله    الطريقة والسيرة عموماً سواء أكانت حسنة أو قبيحة،       
ء ومن سن فـى  يحسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم ش             

ده مـن غيـر أن يـنقص مـن     الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بع  
ها ترد كذلك ويقصد بها الطريقة والسيرة المحمودة والحسنة فقط، ومنـه       ن، وأ  )2(" ءيأوزارهم ش 
  . )3(أي من أهل السيرة والطريقة المستقيمة ؛ فلان من أهل السنة : قول القائل

                                                
 ).2/339(الزاهر في معاني كلمات الناس،: ، ابن الأنباري)3/2125(لسان العرب،: ابن منظور) 1(

 .8/61، 6975، ح...باب من سن سنة حسنة أو سيئة: أخرجه مسلم) 2(

، )35/231(العـروس، تاج  : ، الزبيدي )3/2152(لسان العرب، : ، ابن منظور  )326(مختار الصحاح، : الرازي) 3(
 ).1/456(المعجم الوسيط،: ، مصطفى وآخرون)203(التعريفات،: الجرجاني
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  :مهمطلاح العلماء بحسب اختلاف علواختلفت تعريفات السنة في اص:  السنة اصطلاحاً- ب
  . )4( من قول أو فعل أو تقرير أو صفة أو سيرة rما أثر عن النبي : عرفها علماء الحديث

 من غير وجوب فهي من الأحكام التكليفية الخمسة، وقد    r ما ثبت عن النبي      :عرفها علماء الفقه  
  .  )5(يستعملونها في مقابلة البدعة فيقولون خلاف السنة كذا، وطلاق البدعة كذا 

  . )6( غير القرآن من الأقوال والأفعال والتقاريرrما صدر عن النبي : لماء الأصولعرفها ع
لأنه التعريف الذي يتعلق به معرفة الأحكام       ؛  ي هذا البحث تعريف علماء الأصول       والذي يعنينا ف  

  .الشرعية 
  :أقسام السنة: ثانياً

  :إلى ثلاثة أقسام بالنظر إلى تعريف السنة عند الأصوليين يتبين لنا أنها تنقسم 
: r من أقوال، وذلك مثل قوله       rوهي تختص بما صدر عن النبي        ،السنة القولية : القسم الأول 

  .وغير ذلك من الأقوال،  )7("...إنما الأعمال بالنيات" 
 من أفعال وذلك مثل كيفية rوهي تختص بما صدر عنه  ،السنة الفعلية: القسم الثاني  

   . )8(" صلوا كما رأيتموني أصلي : " rذلك، المأخوذ من قوله الصلاة من ركوع وسجود وغير 
 من تقريـرات تتعلـق      r وهي تختص بما صدر عنه       ،التقريريةالسنة  : القسم الثالث   

 لمن أكل   r، وذلك مثل إقراره     ا ولم ينكره  للصحابة وقعت في حضرته أو علم بها      ل  افعأل أو اقوبأ
سجد وتمكـين  ميلعبون بالمحراب في ال  للحبشة وهم    r، وإقراره    )9(الضب على مائدته ولم ينكره    

                                                
تـاريخ  : ، القطـان  12المدخل لدراسة السنة،  : ، القرضاوي )125|11(موسوعة الدفاع عن رسول االله،    : الشحود)4 (

 .72التشريع الإسلامي،

 .25/264،الموسوعة الكويتية،72تاريخ التشريع الإسلامي،: القطان) 5 (

مناهج : ، البدخشي)2/271(نهاية السول،: ، الإسنوي)1/145(الإحكام،: ، الآمدي )2/223(التحرير،: ابن الهمام ) 6 (
إجابة : ، الصنعاني )53(إرشاد الفحول، : ، الشوكاني )100(شرح مختصر المنتهى،  : ، الإيجي )2/270(العقول،
 ).81(السائل،

: ، وأخرجه مسلم)1/6(، )1ح( ، rب كيف كان بدء الوحي إلى رسول االلهكتاب بدأ الوحي،با: أخرجه البخاري) 7 (
 ).6/48(،)5036ح(،"إنما الأعمال بالنيات "rكتاب الإمارة،باب قوله 

 ).8/9(،)6008ح: (أخرجه البخاري) 8 (

 ).6/68(،)5147ح: (، ومسلم)3/155(،)2575ح: (أخرجه البخاري) 9 (
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 سألها أيـن    rأنه  : " بإيمان الجارية كما جاء في الحديث      r، وإقراره    )10(عائشة من النظر إليهم     
  . )11("أنت رسول االله، قال أعتقها فإنها مؤمنة: من أنا، قالت:  في السماء، قال:االله، فقالت

   .r المجردة اقتضى ذلك بيان أقسام أفعاله r لبأفعال الرسو اًولما كان بحثنا متعلقٌ
  : عند الأصوليينrأقسام أفعال النبي : ثالثاً
  : وهي كما يلي ، إلى عدة أقسامrم الأصوليون أفعال النبي قس
 الفعـل الإباحـة عنـد     وحكم هذا  كل والشرب عال الجبلية كالقيام والقعود والأ     ما كان من الأف    -1

  .  )13(  )12(أنه يفيد الندبل بعض العلماء الجمهور، وقا
 ـ   تي لا يشاركه فيها أحد، وذلك ك      وال r ما كان من الأفعال الخاصة به        -2 صوم الوصال فـي ال

 وهذا لا خلاف في عدم جواز    نسوة، وغير ذلك من الأفعال الخاصة      والزيادة في النكاح على أربع    
  . )14(التأسي به فيه 

3-    فما كـان بـصريح      صريح القول أو يكون بقرينة     لفعل وذلك إما أن يكون ب       ما علم أنه بيان ،
أما و ،    )16("خذوا عني مناسككم  :" ، وقوله  )15("صلوا كما رأيتموني أصلي    :" rالقول مثل قوله    

الـسارق  ما كان بقرينة فمثل أن يقع الفعل بياناً لمجمل أو تخصيصاً لعام أو نحو ذلك، كقطع يـد     
، وكتيممه إلى المرفقين بياناً لقولـه        )17( ]...طَعواْ أَيديهما فَاقْ...  [: من الكوع بياناً لقوله تعالى    

                                                
 ).3/22(،)101ح: (ومسلم، )1/98(،)454ح: (أخرجه البخاري) 10 (

 ).2/70(،)1227ح: (أخرجه مسلم) 11 (

: ، الشوكاني )2/264(الإبهاج،: ، السبكي )100(مختصر المنتهى، : ، ابن الحاجب  )1/836(البرهان،: الجويني) 12 (
 ).56(إرشاد الفحول،

بشرية كتـصرف  ما كان من هواجس النفس والحركات ال: من الأصوليين من ذكر قسماً أخر من أفعاله وهو        ) 13 (
، )4/176(البحر المحيط، : ، الزركشي )2/175(قواطع الأدلة، : ابن السمعاني : الأعضاء وحركات الجسد، انظر   

 ).56(إرشاد الفحول،: الشوكاني

، ابن  )1/148(الإحكام،: ، الآمدي )2/89(المستصفى،: ، الغزالي )2/304(التقرير والتحبير، : ابن أمير الحاج  ) 14 (
 ).2/264(الإبهاج،: ، السبكي)100(تهى،مختصر المن: الحاجب

 ).8/9(،)6008ح: (أخرجه البخاري) 15 (

 ).4/79(،)3197ح: (أخرجه مسلم) 16 (

 ).38من الآية : (سورة المائدة) 17 (
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، وهذا القسم دليلٌ في     ، ونحو ذلك من الأفعال     )18( ]...فَامسحواْ بِوجوهكُم وأَيديكُم    ...[: تعالى
  . )19(حقنا من غير خلاف 

، فهذا الفعل اختلف     )20(حكمهقرينة تدل على     لم تصاحبه     أي الفعل التي   ؛جرد مطلقاً م الفعل ال  -4
   .العلماء في حكمه وهذا ما سنبينه في المبحث الثاني بإذنه تعالى
  المبحث الثاني

  . المجردrآراء العلماء في فعل النبي 
  :الفعل المجرد عند الأصوليين صور: أولاً

 فرق بـين    منهم قد  ا المجردة وبيان دلالتها نجد أن كثير      rعند حديث الأصوليين عن أفعال النبي       
  الذي لم يظهر فيه قـصد القربـة   المجردrوبين فعله  فيه قصد القربةلذي ظهر ا المجرد rفعله  

لا تجـد لتفـريقهم      r ، ولكن هؤلاء الأصوليين الذين فرقوا بين هاتين الصورتين من أفعاله           )21(
رحمه  - يفالإمام الآمد  كبير أثر حيث إنهم ذكروا آراء العلماء في كل صورة على نحو متشابه،            

أما إن لـم    : "قال  ظهر فيه قصد القربة      بعد أن ذكر مذاهب العلماء في الفعل المجرد الذي         -االله
وهذا  ،    )22(" يظهر فيه قصد القربة فقد اختلفوا فيه على نحو اختلافهم فيما ظهر فيه قصد القربة              

 الذي لم يظهر فيـه  رد المج بعد أن ذكر مذاهب العلماء في الفعل        - رحمه االله    -الإسنوي  الإمام  
،  )23(" إن الآمدي ذكر هذه المذاهب في الفعل الذي ظهر فيـه قـصد القربـة     : " قصد القربة قال  

                                                
 ).43من الآية : (سورة النساء) 18 (

: بكي، الـس  )1/148(الإحكـام، : ، الآمـدي  )2/89(المستـصفى، : ، الغزالـي  )1/183(البرهـان، : الجويني) 19 (
 ).57(إرشاد الفحول،: ، الشوكاني)101( شرح المختصر،: ، الإيجي)2/264(الإبهاج،

، )2/303(التقرير والتحبيـر،  : ، ابن أمير الحاج   )2/67(المحرر،: ، السرخسي )247(تقويم الأدلة، : الدبوسي) 20 (
: الآمـدي ،  )3/225(المحـصول، : ، الـرازي  )2/89(المستـصفى، : ، الغزالـي  )1/183(البرهان،: الجويني
شـرح  : ، الإيجـي  )2/274(نهايـة الـسول،   : ، الإسـنوي  )2/265(الإبهـاج، : ، الـسبكي  )1/149(الإحكام،

، وقد ذكر السبكي قسماً  )57(إرشاد الفحول، : ، الشوكاني )4/180(البحر المحيط، : ، الزركشي )101(المختصر،
قد ذكر السبكي أنه لا خلاف      ما عرف من الأفعال غير مخصوص كأكثر التكاليف، و        : خامساً من الأفعال وهو   

 .  2/265الإبهاج،: السبكي: في وجوب إتباعه في هذه الأفعال، انظر

: الجويني، والآمدي، وابن الحاجب، والإسـنوي، والـشوكاني، وغيـرهم، انظـر       : من العلماء الذين فرقوا     ) 21 (
إرشـاد  : ، الشوكاني101،مختصر المنتهى: ، ابن الحاجب1/149الإحكام،: ، الآمدي 1/183البرهان،: الجويني
 .60الفحول،

 .1/149الإحكام،: الآمدي) 22 (

 .2/275نهاية السول،: الإسنوي) 23 (
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 بين ما ظهر فيه قصد القربة وما لم يظهـر،            يفرقون  لا وربما هذا ما جعل كثيراً من الأصوليين      
اه الذي سنـسير     هو الاتج  ، وهذا  )24( "ا والاختلاف فيها واحد   ،وجعلوا دلالتها على الأحكام واحدة    

  .  العلماء في المسألةعليه في بياننا لأقوال
  . المجردr فعله  دلالة أقوال العلماء في: ثانياً

لإباحـة  ا بالندب وثالـث ب وثانٍ المجرد، فمن قائل بالوجوب rتعددت آراء العلماء في دلالة فعله    
  : ، وهذا تفصيل لكل قول من الأقوال )25(ورابع بالتوقف

 سعيد الإصطخري   ابن سريج وأبي   : قول لفعل المجرد يدل على الوجوب، وهو     ن ا  إ :ل الأول القو
الذي نقله المالكية في   :" ، ونقله كلٌ من الشيرازي والقرافي عن مالك، قال القرافي          )26(وابن خيران 

  . )27(" ، والفروع في المذهب مبنية عليه...كتب الأصول والفروع عن مالك هو الوجوب
 وإمام الحرمين الجويني فـي أحـد         الشافعي  الإمام  قول ، وهو  أنه يدل على الندب    :انيالقول الث 

  . )28( أقواله
 الأصوليين للإمام   هو قول أكثر الحنفية وقد نسبه كثير من       ، و  يدل على الإباحة   أنه: القول الثالث 

  . )29( مالك
الغزالـي والـرازي   لصيرفي والشيرازي و، وهو قول اوقف لحين ظهور البيان   تال: القول الرابع 

  . )30(  وجماعة من المعتزلة من الحنابلة،انيلوذك وال من الشافعية،يضاويوالب

                                                
الدبوسي، السرخسي، والشيرازي، والغزالي، والرازي، والـسبكي، وغيـرهم،        : العلماء الذين لم يفرقوا مثل    ) 24 (

: ، الغزالـي  137التبـصرة، : ، الـشيرازي  2/67المحـرر، : ، السرخـسي  247تقويم الأدلة، : الدبوسي: انظر
 .2/265الإبهاج،: ، السبكي3/299المحصول،: ، الرازي2/88المستصفى،

هناك أقوال أخرى منها القول بالحظر وهو قول ضعيف لذلك لم نورده، ومنها قول للآمدي بأن الفعل المجرد        ) 25 (
، 2/89،ىالمستصف: الغزالي: نظرللقدر المشترك بين الوجوب والندب والإباحة، وهذا القول يعود إلى الندب، ا           

 .2/266الإبهاج،: ، السبكي1/149الإحكام،: الآمدي

 .2/265الإبهاج،: ، السبكي137التبصرة،: ، الشيرازي3/229:المحصول: ، الرازي1/149الإحكام،: الآمدي) 26 (

: رازي، الـشي  61المقدمـة فـي أصـول الفقـه،       : ابن القصار : ، وانظر 5/2318نفائس الأصول، : القرافي) 27 (
 .137التبصرة،

 .1/149الإحكام،: ، الآمدي3/230المحصول،: ، الرازي1/184البرهان،: الجويني) 28 (

: ، الآمـدي  3/230المحـصول، : ، الـرازي  2/67المحـرر، : ، السرخـسي  247تقـويم الأدلـة،   : الدبوسي) 29 (
 .2/275نهاية السول،: ، الإسنوي1/149الإحكام،

منهـاج  : ، البيـضاوي  2/89المستصفى،: ، الغزالي 3/230المحصول،: ، الرازي 137التبصرة،: الشيرازي) 30 (
 .2/318التمهيد،: ، الكلوذاني2/273الوصول،
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  :الأدلة: ثالثاً
  : أدلة القائلين بالوجوب: أولاً

  .استدلوا بالقرآن والسنة والإجماع والمعقول
  :من القرآنأدلتهم  -أ

  . )31( }تُرحمون فَاتَّبِعوه واتَّقُواْ لَعلَّكُم ... {: قوله تعالى-1
  . )32(  }...قُلْ إِن كُنتُم تُحبون اللّه فَاتَّبِعوني يحبِبكُم اللّه{ : قوله تعالى-2

والأمـر يقتـضي    أمـر   في الآية الثانية    " واتبعوني" في الآية الأولى     "فاتبعوه" قوله   :وجه الدلالة 
  . )33( ومنها فعله المجرد  مطلقاً في أقواله وأفعالهrتباعه الوجوب فيجب علينا ا

 وما آتَاكُم الرسولُ فَخُذُوه وما نَهاكُم عنْه فَانتَهوا واتَّقُوا اللَّه إِن اللَّـه شَـديد         { : قوله تعالى  -3
  . )34( }الْعقَابِ
 ـ r والأمر للوجوب وفعله   r أمرنا االله في الآية بأخذ ما أتى به الرسول           : قالوا :وجه الدلالة  ن  م

  .  )35(جملة ما يأتي به فوجب الأخذ به 
  .  )36(}لَقَد كَان لَكُم في رسولِ اللَّه أُسوةٌ حسنَةٌ لِّمن كَان يرجو اللَّه والْيوم الْآخر{: قوله تعالى-4

  ومـن rدلت الآية على أن من كان يؤمن باالله واليوم الآخر فعليه أن يتأسى بالنبي        : وجه الدلالة 
فدل ذلك على وجوب التأسي به في أفعاله ومنها ،  فلا يكون مؤمناً باالله واليوم الآخر      لم يتأس 

  . )37(الفعل المجرد 
  : أدلتهم من السنة-ب
صـلى االله عليـه   _ خلعوا نعالهم في الصلاة لما خلع نعله  -رضي االله عنهم  - إن الصحابة   -1

    )38(_وسلم 

                                                
 .155من الآية : سورة الأنعام) 31 (

 .31من الآية : سورة أل عمران) 32 (

 ،1/150الإحكام،: الآمدي) 33 (

 .7من الآية : سورة الحشر) 34 (

 .3/232المحصول،: ، الرازي1/150الإحكام،: الآمدي) 35 (

 .21من الآية : سورة الأحزاب) 36 (

 . 1/151الإحكام،: ، الآمدي3/231المحصول،: الرازي) 37 (

  .اسناده صحيح : وقال الارنؤوط ، 2/92،انظر مسند الامام احمد) 38 (
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  .  )r )39لهم فإنهم قد فهموا وجوب المتابعة له في فعله لما خلع الصحابة نع: وجه الدلالة
مر الصحابة بالتحلل والحلق والذبح فتوقفوا، فشكا ذلـك         ا روي عنه في صلح الحديبية أنه أ        م -2

   . )40(فأشارت إليه أن يخرج وينحر ويحلق ففعل ذلك فذبحوا وحلقوا إلى أم سلمة 
  . )41( مثله -رضوان االله عليهم  -ا فعل الصحابة تباع لمالا واجب rلولا أن فعله : وجه الدلالة

  : أدلتهم من الإجماع-ج
 وذلك بناء علـى قـول   ، )42( إجماع الصحابة على وجوب الغسل من الجماع من غير إنزال      -1

  . )43("  واغتسلناrاالله فعلته أنا ورسول  " - رضي االله عنها-عائشة 
 إني لأعلم أنـك     :"جر الأسود ويقول   أنه كان يقبل الح    -رضي االله عنه   -ما روي عن عمر       -2

   . )44("  يقبلك ما قبلتكr، ولولا أنى رأيت النبي  حجر لا تضر ولا تنفع
 ـير، فكان إجماعاً منهم على وجوب ا حيث كان ذلك سائغاً بين الصحابة من غير نك            rه تباع

  .في فعله
  : أدلتهم من المعقول-د
ن والتحرز والاحتياط عن ترك الواجب، ولذلك        إن الحمل على الإيجاب أولى لما فيه من الأم         -1

فإنه لو نسي صلاة من خمس صلوات من يوم فإنه يجب عليه إعادة الكل حـذراً مـن الإخـلال                
  . )45(بالواجب 

 إن النبوة من الرتب العلية والأوصاف السنية ولا يخفى أن متابعة العظيم في أفعاله من أتـم                  -2
  .  )46(  في أفعاله ومنها فعله المجردr متابعته الأمور في تعظيمه وإجلاله، لذلك يجب

، وكما يحمل قوله     قائمة مقام أقواله في بيان المجمل وتخصيص العام وغير ذلك          r إن أفعاله    -3
   . )47(على الوجوب يحمل فعله على الوجوب كذلك 

                                                
 .1/151الإحكام،: ، الآمدي2/91المستصفى،: ، الغزالي139التبصرة،: الشيرازي) 39 (

 .1/151الإحكام،: ، الآمدي2/91المستصفى،: ، الغزالي139بصرة،الت: الشيرازي) 40 (

 .1/152الإحكام،: ، الآمدي250التلخيص،: الجويني) 41 (

 .1/152الإحكام،: ، الآمدي140التبصرة،: ، الشيرازي2/91المستصفى،: الغزالي) 42 (

  .23/104،التمهيد: ابن عبد البر) 43 (

 )2/149( ، )1597ح:(أخرجه البخاري)44 (

 .1/153الإحكام،: ، الآمدي140التبصرة،: ، الشيرازي3/237المحصول،: الرازي) 45 (

 .2/91المستصفى،: ، الغزالي1/153،مالإحكا: ، الآمدي3/237المحصول،: الرازي) 46 (

 .1/153الإحكام،: ، الآمدي140التبصرة،: الشيرازي) 47 (
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  :فقد استدلوا بالقرآن والمعقول: أدلة القائلين بالندب: ثانياً
لَقَد كَان لَكُم في رسولِ اللَّه أُسوةٌ حسنَةٌ لِّمن كَان يرجـو          {:قوله تعالى ب :القرآنمن    استدلوا -أ

رالْآخ موالْيو 48(}...اللَّه( .  
فدل ذلك على الندب، كما أنه سبحانه وتعالى جعل التأسـي    " عليكم"ولم يقل   " لكم"قال: وجه الدلالة 

  . )49(دوب فيحمل عليه حسنة وأدنى درجات الحسنة المن rبه 
 يكون إلا حـسنة والحـسنة لا        لاأ rن الظاهر من فعله     إ:  قالوا حيث: المعقولاستدلوا من    -ب

 من المنـدوبات،    rلأن غالب أفعاله    ؛  تخرج عن الواجب والمندوب وحمله على المندوب أولى         
   . )50(لأنه أقل أحوال الفعل فوجب الحمل عليه ؛ كما أن الندب متيقن 

  :أدلة القائلين بالإباحة: ثالثاً
 المجرد يدل على الإباحة؛ وذلك لأن فعله لا يكـون حرامـاً   rإن فعله   : قالوا: استدلوا بالمعقول 

لأن الأصل عدمه والظاهر خلافه، فإن وقوع ذلك من آحاد عدول المسلمين نـادر             ؛  ولا مكروهاً   
 مندوباً أو مباحاً، والأصل عدم      ن فعله واجباً أو   وفكيف من أشرف المرسلين، وعند ذلك إما أن يك        

  . )51(لأنهما لا يثبتان إلا بدليل ولم يقم الدليل فتبقى الإباحة وهو المطلوب ؛ الوجوب والندب 
  :أدلة القائلين بالوقف: رابعاً

 متردد بين أن يكون خاصاً به وبين أن يكون ليس خاصاً            rإن فعله   : قالوا: المعقولمن  استدلوا  
به متردد بين الواجب والمندوب والمباح، وحمله على البعض بدون دليل ليس   به، وما ليس خاصاً     

  . )52(دليل التعيين ؛ لذلك يلزم الوقف إلى أن يقوم أولى من حمله على البعض الآخر
  :سبب الاختلاف : خامساً

بعد عرض أدلة كل فريق في المسألة يظهر أن سبب الاختلاف بين العلمـاء فيهـا يعـود الـى                    
  فمـن  _صلى االله عليه وسلم _ التي تأمر باتباع الرسول لنصوص القرآنية  ل هممفي فه الاختلاف  

   .حملها على الوجوب قال بالوجوب ومن حملها على الندب قال بالندب وهكذا

                                                
 .21من الآية : سورة الأحزاب) 48 (

 .2/279نهاية السول،: ، الإسنوي1/153الإحكام،: ، الآمدي138التبصرة،: الشيرازي) 49 (

 .2/328التمهيد،: ، الكلوذاني1/135الإحكام،: ، الآمدي2/90المستصفى،: ، الغزالي138التبصرة،: الشيرازي) 50 (

 .2/228نهاية السول،: ، الإسنوي1/154الإحكام،: الآمدي) 51 (

 .3/230المحصول،: ، الرازي1/145الإحكام،: ، الآمدي137التبصرة،: الشيرازي) 52 (
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  :المناقشة والترجيح: ساًساد
  :مناقشة أدلة القائلين بالوجوب: أولاً
 :مناقشة أدلتهم من القرآن -أ

؛  على معرفة الجهـة   إن الأمر بالمتابعة موقوفٌ :انيةالآية الأولى والث  ب لهم استدلا الرد على  -1
 فعل فعلاً   rأي حكم الفعل والفعل المجرد لم تعلم صفته لذلك لا تجب فيه المتابعة، فلو أن النبي                 

    )53(وب لما حصلت المتابعة ولما تحققتوقصد فيه الندب مثلاً ففعلناه على قصد الإباحة أو الوج
 إنما يكون إذا علـم صـفة        rخذ بما آتانا به النبي      إن الأ : لرد على استدلالهم بالآية الثالثة    ا -2

، والفعل المجرد لم تعلم صفته إذن فلا تجب المتابعة فيه، كما أنه يوجد في الآية ما يدل على                  فعله
وما [نهي بقوله   وذلك لأنه يقابله بال   ؛  متعلق بالقول دون الفعل     ] فخذوه: [ أن الأمر في قوله تعالى    

والنهي لا يكون إلا بالقول وكذلك الأمر المقابل له، وبذلك يخرج الفعل ويسقط             ] نهاكم عنه فانتهوا  
" لأنه ذكر في مقابلـه  ؛ ما أمركم   " وما أتاكم :"، ويكون المقصود بقوله تعالى     )54(استدلالكم بالآية   

  . كما ذكرنا" ما نهاكم
 الأسوة المذكورة في الآية تعني القدوة وهي ليست عامة          :عةالرد على استدلالهم بالآية الراب     -3

في كل شيء إذ هي نكرة في سياق الإثبات فلا تعم وبذلك لا يلزم الفعل المجرد الدخول تحتهـا،                   
  كما أن الاقتداء والتأسي يشترط فيه العلم بصفة الفعل والفعل المجرد لم تعلم صفته فلا يدل على 

  .  )55(بابه وجوب الاقتداء به أو استح
  :قشة أدلتهم من السنة منا-ب
  : وذلك من وجهينr الرد على استدلالهم بخبر خلع الصحابة نعالهم في الصلاة كما خلع -1

إن ذلك لا يدل على أنهم فعلوا ذلك على جهة الوجوب بل لعلهم رأوا متابعته فـي خلـع                   : الأول
 هو إنكاره عليهم ق المتابعة لم يكن واجباً  خلع بطري النعل مبالغة في موافقته، والذي يدل على أن ال        

  .  )56(" لم خلعتم نعالكم  " rبقوله 
صلوا كما   " rإنهم فهموا وجوب المتابعة ليس من الفعل وإنما من أدلة أخرى منها قوله              : الثاني

ففهموا أن صلاته بيان لصلاتهم فلما رأوه قد خلع نعله تابعوه في ذلك لظنهم أن               " رأيتموني أصلي 
 يـا { : وذلك بقوله تعـالى ن بأخذ زينتهم عند كل مسجد  ئات الصلاة، كما أنهم مأمورو     من هي  ذلك

                                                
 .2/279نهاية السول،: ي، الإسنو1/154الإحكام،: ، الآمدي138التبصرة،: الشيرازي) 53 (

 .2/280نهاية السول،: ، الإسنوي1/155الإحكام،: الآمدي) 54 (

 .2/280نهاية السول،: ، الإسنوي2/269الإبهاج،: السبكي) 55 (

  .608:ح،1/199،السنن :ابن ماجة ) 56 (
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   جِدسكُلِّ م ندع خُذُواْ زِينَتَكُم مي آدنفلما رأوه قد خلع نعله ظنوا وجوبه من باب الأمر ،  )57( }...ب
  . )58(بالزينة 

  :جهين مناقشة استدلالهم بخبر أم سلمة رضي االله عنها من و-2
ولا خلاف في وجـوب     "  عني مناسككم  خذوا"  في الحلق والذبح وقع بياناً لقوله      rإن فعله   : الأول

  . )59( بياناً لقول، بل هذا أبلغ من دلالة القول المجرد عن الفعل  إذا وقعrتباع فعله ا
 لهم بـذلك غيـر أن الـصحابة كـانوا           rأن وجوب التحلل وقع مستفاداً من أمر النبي         : الثاني

 أيـسوا   rينتظرون إنجاز ما وعدهم االله من الفتح والظهور على قريش في تلك السنة فلما تحلل                
  .  )60(من ذلك فتحللوا 

  : مناقشة أدلتهم من الإجماع-ج
  : وذلك من وجهين الرد على استدلالهم بإجماع الصحابة على الغسل من الجماع بغير إنزال-1

إذا : "  بل من قولـه    rء الختانين كان مستفاداً من فعله       لا نسلم أن وجوب الغسل من التقا      : الأول
 إنما كان ليعلم أن  -رضي االله عنهما -، وسؤال عمر لعائشة     )61(" ن فقد وجب الغسل   التقى الختانا 
  . )62( هل وقع موافقاً لأمره أم لا؟rفعل النبي 

 لأن فعله في بـاب      بل؛   لم يرجعوا إلى مجرد الفعل       - رضوان االله عليهم   -إن الصحابة   : الثاني
  . )63(" خذوا عني مناسككم:" rعنه لقوله المناسك وقد كانوا مأمورين بأخذ المناسك 

  : مناقشة استدلالهم بخبر تقبيل عمر رضي االله عنه للحجر الأسود-2
، كمـا أن    "خذوا عني مناسككم   :" r المبين لقوله    r مستفاد من فعل رسول االله       tإن فعل عمر    

لحجر الأسود لا يدل على الوجوب بل إن غاية ما يدل عليه هو ترجيح جانـب      في تقبيل ا   rفعله  
  . )64(الفعل على جانب الترك 

                                                
 .31من الآية : سورة الأعراف) 57( 

: ، الآمــدي3/244المحــصول،: ، الــرازي2/92المستــصفى،: ، الغزالــي139التبــصرة،: الــشيرازي) 58 (
 .1/156الإحكام،

 .1/157الإحكام،: ، الآمدي140، التبصرة،:الشيرازي) 59 (

 .1/157الإحكام،: الآمدي) 60 (

 .2/107،ه باب المصلي يصلي في نعلي، الصحيح:ابن خزيمة  )61 (

  .1/175الإحكام،: ، الآمدي2/92المستصفى،: ، الغزالي140/التبصرة،: الشيرازي) 62 (
 .2/280نهاية السول،: الإسنوي) 63 (

 .1/157الإحكام،: ، الآمدي2/92المستصفى،: الغزالي) 64 (
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  : مناقشة أدلتهم من المعقول-د
 لـيس    إنما يصار إليه إذا خلا من الضرر قطعاً، وهنـا          الاحتياط إن   : الرد على الدليل الأول    -1

، وإذا احتمل الأمران لم يكن المـصير إلـى        كذلك لاحتمال أن يكون ذلك الفعل حراماً على الأمة        
   . )65(الوجوب احتياطاً 

إن ترك الإتيان بمثل ما يأتي به الملك العظيم قد يكون تعظيماً لـه،              :  الرد على الدليل الثاني    -2
  . )66(ولذلك يقبح من العبد أن يفعل كل ما يفعل سيده 

 للقول أن يكون موجباً لما يوجبه القول،         لا يلزم من كون الفعل بياناً      :لدليل الثالث ا الرد على    -3
  . )67(فإن الخطاب القولي يستدعي وجوب الجواب، أما الفعل فليس كذلك 

لأن ؛  وهو مبعوث من أجل أن يطاع في أقاويله    rإن المخالفة في القول عصيان له       : بمعنى آخر 
  . )68(قوله متعد إلى غيره بينما فعله قاصر عليه 

  .نا من مناقشة أدلة القائلين بالوجوبوبهذا نكون قد انتهي
  :مناقشة أدلة القائلين بالندب: ثانياً
إن الاقتداء والتأسي يشترط فيه العلم بصفة الفعل والفعل المجـرد         :  مناقشة دليلهم من القرآن    -أ

  .  )69(لم تعلم صفته، إذن لا يوجد دلالة على ندب الاقتداء به أو استحبابه 
 من المندوبات بل إن غالب فعله من r لا نسلم أن غالب فعله :لمعقول الرد على دليلهم من ا    -ب

 وزيادة كما قلتم؛ لأن ندباًالمباحات، كما أننا لا نسلم أن المندوب داخل في الواجب فيكون الواجب           
  .  )70( لا يدخله ذلك المندوب يدخله جواز الترك بينما الواجب

  :مناقشة دليل القائلين بالإباحة: ثالثاً
لأنه مباح فهذا تحكم لم يدل عليه عقل ولا سمع وهـو  ؛   أطلق لنا حكم هذا الفعل       rأردتم أنه   إن  

تم أن الأصل في الأفعال نفي الحرج فيبقى الفعل على ما كان قبل الشرع فهذا حق                دباطل، وإن أر  
  . )71(ولكن لا دلالة لفعل قبل ورود الشرع 

                                                
 .1/157الإحكام،: ، الآمدي3/244المحصول،: الرازي) 65 (

 .1/158الإحكام،: ، الآمدي3/244المحصول،: ي، الراز2/91المستصفى،: الغزالي) 66 (

 .1/158الإحكام،: ، الآمدي140التبصرة،: الشيرازي) 67 (

 .2/91المستصفى،: الغزالي) 68 (

 .2/280نهاية السول،: ، الإسنوي2/269الإبهاج،: السبكي) 69 (

 . 1/158الإحكام،: ، الآمدي1/90المستصفى،: الغزالي) 70 (

 .2/90المستصفى،: الغزالي) 71 (



  في الفروع الفقهية المجرد عن القرينةrأثر الاختلاف في دلالة فعل الرسول 

 81

  : مناقشة دليل القائلين بالوقف: رابعاً
أثبـتم   المجرد ويلومهم على ذلك فقد       r قولكم بالوقف يمنع الأمة من أن يفعلوا مثل فعله           إن كان 

تباع، وإن كان لا يمنعهم من ذلك ولا يلومهم عليه فقد أثبت صـفة الإباحـة،              صفة الحظر في الا   
  . )72(وعليه لا يتحقق الوقف الذي قلتم به 

دل الدليل على الاختصاص وعند ذلك فلا        محمولة على التشريع ما لم ي      rإن أفعاله   : خربمعنى آ 
  .)73(وجه للوقف 

   : الترجيح: ثانياً
ثـر  لقرينة الدالة على الحكـم لـم يعـد أ         بين يدي الترجيح لا بد من التأكيد على أنه إذا وجدت ا           

 وعليه فدائرة الخلاف تنحـصر فـي   ،_صلى االله عليه وسلم  _ للاختلاف  وهو حال أكثر أفعاله       
ا   التي استدل بها كل فريق يجد أن الخلاف قوي         ثم إن الناظر إلى الأدلة    ، القرينة أفعاله المجردة عن  

الذي يظهر لي بعـد    إذا كان لابد من الترجيح فإن        و لى حد كبير  ولكل فريق وجهة نظره المقنعة إ     
بأن فعله  هذه السجالات من المناقشات المستفيضة بين أصحاب الأقوال في هذه المسألة هو القول              

 يمثل الحالة الأعم من  المجرد عن القرينة يدل على الندب ذلك أن الندب      _الله عليه وسلم    صلى ا _ 
 أو ج الى دليل خاص كما أن القول بالإباحـة ولأن الوجوب يحتا؛ _صلى االله عليه وسلم     _ أفعاله  

 ، واالله  لأنه بعث مشرعا    _صلى االله عليه وسلم     _ لا يتناسب مع الفعل الصادر عن النبي        التوقف  
   .أعلم بالصواب

  المبحث الثالث
  :تطبيقات فقهية على الاختلاف في المسألة

  المسألة الأولى
  الترتيب في الوضوء

كان يتوضأ مرتبا بحسب الترتيب الوارد       _صلى االله عليه وسلم     _ حيث ثبت أن رسول االله      
ء توضأ إنسان ولـم يـأت بأعـضا       في آية الوضوء وحافظ على ذلك في كل وضوء، وعليه فلو            

يا أَيها الَّذين آمنُواْ إِذَا  {: الوضوء مرتبة على حسب ما جاءت به آية الوضوء، وهي قوله تعالى         

                                                
 .1/68المحرر،: السرخسي) 72 (

 .61إرشاد الفحول،: الشوكاني) 73 (
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     كُميدأَيو كُموهجلُواْ وفاغْس لاةإِلَى الص تُمإِلَـى          قُم لَكُـمجأَرو ـكُمؤُوسواْ بِرحسامو قافرإِلَى الْم
  . لو غسل يديه قبل وجهه فهل يصح وضوؤه أم لا يصح؟يثبح، )74(}...الْكَعبينِ

 ـ أثر على الحكم في      _صلى االله عليه وسلم     _ وبالطبع فإن للاختلاف في دلالة فعله        ذا الفـرع   ه
  -:وتفصيل ذلك كما يلي

  :اختلف العلماء في المسألة على رأيين
من فروض الوضوء لا يصح  إن الترتيب فرض    : للشافعية والحنابلة والظاهرية قالوا   : الرأي الأول 

  . )75(الوضوء إلا به 
إن الترتيب في الوضوء سنة     :  للحنفية والمالكية والثوري والأوزاعي وغيرهم قالوا      :الرأي الثاني 

  . )76(وليس فرضاً ويصح الوضوء بدونه 
  :لافتخسبب الا 
ى الوجوب  حيث إنه لم يرد عنه أنه توضأ إلا مرتباً فهل فعله يحمل عل             rالاختلاف في فعله     -1

أم على الندب، فمن حمله على الوجوب قال بوجوب الترتيب، ومن حمله على النـدب قـال                 
 .،وهذا السبب الذي يهمنا في السألة  )77(بعدم وجوب الترتيب 

لترتيب أم تقتضي الجمع، فمـن قـال   الاختلاف في معنى الواو في آية الوضوء هل تقتضى ا  -2
قـال بعـدم   ، نها تقتضي الجمع ل إومن قا، لوضوء قال بوجوبه في ا،  نها تقتضي الترتيب    إ

  .وجوب الترتيب في الوضوء
  :الأدلة
 وهم الشافعية والحنابلة والظاهرية اسـتدلوا بـالقرآن    :أدلة الفريق الأول القائلين بالوجوب    : أولاً

  :والسنة
  : من القرآن
إِلَى الْمرافـق   الصلاة فاغْسلُواْ وجوهكُم وأَيديكُميا أَيها الَّذين آمنُواْ إِذَا قُمتُم إِلَى        {: بقوله تعالى 

  . )78(}...وامسحواْ بِرؤُوسكُم وأَرجلَكُم إِلَى الْكَعبينِ 
                                                

 .6من الآية : سورة المائدة) 74 (

 .1/156المغني،: ، ابن قدامة1/443المجموع،: ، النووي1/139الحاوي،: الماوردي) 75 (

حاشـية  : عـدوي ، ال 1/22بدائع الصنائع، : ، الكاساني 1/13الهداية،: ، المرغيناني 1/99المبسوط،: السرخسي) 76 (
 .1/67الثمر الداني،: ، الأزهري1/277العدوي،

 .122مفتاح الوصول،: ، التلمساني1/17بداية المجتهد،: ابن رشد) 77 (

 .6من الآية : سورة المائدة) 78 (
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  :وجه الدلالة من عدة وجوه: قالوا
  . )79(إنه عطف بالأعضاء بحرف الواو وذلك موجب للتعقيب والترتيب  -1
 بين مغسولين ومن عادة العرب الجمع بين المتجانسين إلا لفائـدة            إن االله تعالى ذكر ممسوحاً     -2

 .والفائدة هنا هي الترتيب

ذكر ممسوحاً بين مغسولات وعادة العـرب إذا ذكـرت أشـياء             -تعالى   -إن االله   : بمعنى آخر 
متجانسة وغير متجانسة جمعت المتجانسة على نسق واحد ثم عطفت عليها غيرها، ولا يخـالفون         

  . )80( لفائدة والفائدة هي الترتيب ذلك إلا
 إن العرب إذا ذكرت أشياء عطفت بعضها على بعض وبدأت بالأقرب فالأقرب ولا يخـالفون     -3

بالوجه ثم الرأس ثم الرجلين دل ذلك علـى الأمـر            -عز وجل    -ذلك إلا لمقصود، فلما بدأ االله       
  . )81(بالترتيب 

رب فالأقرب إلا لغرض، والرأس أقرب إلى الوجه        إن من معهود العرب البداية بالأق     : بمعنى آخر 
  .     ولا أن الترتيب مستحق وواجب لقدم الرأس على اليدين في الذكرلمن اليدين ف
  :من السنة

 rصفة وضوؤه  -رضي االله عنهم  - في الوضوء، فكل من روى من الصحابة      rاستدلوا بفعله   
ن التي ذكروها، حتى بلغـت روايـاتهم حـد         لم يذكره إلا مرتباً، وذلك مع كثرتهم وكثرة المواط        

  .       )82( كما فعل ذلك في التثليث rالاستفاضة، ولو كان الترتيب غير واجب لتركه الرسول 
 ومواظبته على الترتيب، فالروايات المستفيضة عن العديد من الصحابة والتـي ذكـرت              rفعله  

  .رة المواطن التي ذكروها كلها وصفت وضوءه مرتباً وذلك مع كثرتهم وكثrصفة وضوءه 
 لم يذكره إلا مرتباً، ولو كان الترتيب        r في الوضوء، فكل من حكى ونقل صفة وضوءه          rفعله  

  . في بعض المواطن كما فعل ذلك في التثليثrغير واجب لتركه الرسول 

                                                
 .1/140الحاوي،: الماوردي) 79 (

 .1/156المغني،: ، ابن قدامة1/445المجموع،: ، النووي1/140الحاوي،: الماوردي) 80 (

 .1/445المجموع،: ، النووي1/140الحاوي،: الماوردي) 81 (

 .1/156المغني،: ، ابن قدامة1/445المجموع،: النووي) 82 (
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  : وهم الحنفية والمالكية ومن وافقهم، استدلوا بالقرآن والسنة:أدلة الرأي الثاني: ثانياً
  : من القرآن
إِلَى الْمرافـق    يا أَيها الَّذين آمنُواْ إِذَا قُمتُم إِلَى الصلاة فاغْسلُواْ وجوهكُم وأَيديكُم            {:قوله تعالى 

  . )83(}...وامسحواْ بِرؤُوسكُم وأَرجلَكُم إِلَى الْكَعبينِ 
ء وعطف بعضها على بعض بالواو، والواو لمطلـق        إن الآية ذكرت أعضاء الوضو    : وجه الدلالة 

الجمع، فدل ذلك على عدم وجوب الترتيب وإنما الواجب هو تطهير أعضاء الوضـوء علـى أي           
  .  )84(وجه كان 
  :من السنة

 أنه نسي مسح رأسه في وضوئه فتذكر بعد فراغه فمسحه ببلـل فـي               rما روي عن النبي      -1
  . )85(" كفه

ذي يلي تطهير العضو العد الفراغ من الوضوء ولم يعد  مسح برأسه ب   rأن الرسول   : وجه الدلالة 
  . وجوب الترتيب مسح الرأس فدل ذلك على عدم

  .    )86(" ي بأي أعضائي بدأتما أبالى إذا أتممت وضوئ: "نه قال أt ما روي عن علي  -2
" أنه توضأ فغسل وجهه ثم رجليه ثم مسح رأسه بفضل وضـوئه       : "  ما روي عن ابن عباس     -3
)87(   .  

 .  فهذه الروايات صريحة الدلالة على عدم وجوب الترتيب في الوضوء

مناقشة أدلة الفريق الأول، رد الحنفية ومن وافقهم على أدلة الفريـق     : أولاً: المناقشة والردود 
  :الأول بما يلي

 ـ           :  الرد على استدلالهم بالآية    -1 الف نحن معكم في أن العرب لا تقطع النظير عن النظير ولا تخ
المألوف إلا لفائدة، ولكننا نخالفكم في أن الفائدة هي الترتيب، فلم لا تكون الفائـدة هـي التنبيـه                   
والإشارة إلى الاقتصاد في صب الماء عند غسل الرجلين باعتبارها مظنة الإسراف، وقد جعلهـا               

                                                
 .6من الآية : سورة المائدة)  83 (

 .1/22بدائع الصنائع،: ، الكاساني1/99المبسوط،: ، السرخسي1/13الهداية،: المرغيناني) 84 (

 .1/131،كشف الاسرار:البزدوي ) 85 (

 .منقطع:وقال فيه ،1/87،السنن الكبرى: البيهقي ) 86 (

 .1/53سبل السلام :الصنعاني ) 87 (
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 في الآية هـي  بعد مسح الرأس إشارةً وتنبيهاً إلى الاعتدال في غسلها بدون إسراف، كما أن الواو     
 . )88(لمطلق الجمع كما ذكرنا فدل ذلك على عدم وجوب الترتيب 

 على الفعل لا تكفـي دلـيلاً علـى          rإن مواظبة النبي     : r الرد على استدلالهم بفعل النبي       -2
  . )89(وجوب ذلك الفعل بدليل تحقق المواظبة في المضمضة والاستنشاق مع عدم وجوبهما 

  :يق الثاني وهم الحنفية والمالكية ومن وافقهممناقشة أدلة الفر: ثانياً
نسلم لكم أن الواو في الآية لمطلق الجمع ولكـن الآيـة ذكـرت              :  الرد على استدلالهم بالآية    -1

 .  )90(ممسوحاً بين مغسولين فدل ذلك على وجوب الترتيب 

 ـ          :  الرد على استدلالهم بالأحاديث    -2 ا أنهـا   إن هذه الأحاديث ضعيفة ولا تقوم بهـا حجـة، كم
 مرتباً لـذلك    rعارضت الروايات الصريحة والصحيحة والمستفيضة التي وصفت وضوء النبي          

  . )91(ترجح هذه الروايات الصحيحة على ما ذكرتم من روايات 
  :الترجيح

بعد تجوال النظر في أدلة الفريقين الذي يترجح لي في هذه المسالة هو القول الثاني القائل بـسنية                  
 المجرد عن القرينة يدل على الندب _صلى االله عليه وسلم  _  ولأن فعله ؛  لتهم  الترتيب لوضوح أد  

 _صلى االله عليـه وسـلم       _ فيما رجحناه ولم يثبت دليل قاطع على وجوب الترتيب ، ومواظبته            
  . لا تعني بالضرورة وجوبه خاصة عند عدم وجود مايدل على ذلكعلى الترتيب

  المسألة الثانية
  الطهارة في الطواف 

 توضأ ثم طاف حول الكعبة دون أن يثبت مـا     _صلى االله عليه وسلم     _ حيث ثبت أن رسول االله      
في الحج أو العمرة وهو علـى       بالكعبة  طاف إنسان   يدل على وجوب الوضوء أوعدمه ،وعليه لو        

غير طهارة سواء من الحدث الأكبر أو الحدث الأصغر، فهل يصح طوافه ويجزئـه أم لا يـصح      
 .؟يجزئه ولا 

  :اختلف العلماء في المسألة على رأيين
الطهارة ليس شرطاً لصحة الطواف ويجـوز       :  للحنفية ورواية عن الإمام أحمد قالوا      :الرأي الأول 

  . )92(الطواف بدونها 
                                                

 .61الواضح في الفقه المقارن،: ، عبد المقصود1/28البحر الرائق،: ابن نجيم) 88 (

 .1/99المبسوط،: السرخسي)  89 (

 .1/156المغني،: ، ابن قدامة1/446المجموع،: ، النووي1/140الحاوي،: الماوردي) 90 (

 .1/446المجموع،: ، النووي1/142الحاوي،: الماوردي) 91 (
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تشترط الطهـارة مـن الحـدث       :  للمالكية والشافعية ورواية عن الإمام أحمد قالوا       :الرأي الثاني 
  . )93(طواف بدونها ولا يصح الالطواف والنجس لصحة 

  :لافتخسبب الا
 الاختلاف في القواعد الأصولية ،فالحنفية يرون أن اشتراط الطهارة في الطواف زيادة علـى               -1

النص القطعي بخبر الواحد الظني والزيادة على النص نسخ ولا ينسخ الظنـي القطعـي، بينمـا                 
  .  )94(القطعي بالظني الجمهور لا يرون ذلك بل يعتبرونه تخصيصاً ويجوز عندهم تخصيص 

 المجرد حيث إنه توضأ ثم طاف فالمالكية والشافعية ومن وافقهم حملوه            r الاختلاف في فعله     -2
  . )95(على الوجوب، بينما الحنفية لم يحملوه على الوجوب 

  :أولاً أدلة الفريق الأول: الأدلة
  :استدل الحنفية على رأيهم بعدم اشتراط الطهارة في الطواف بما يلي

  . )96( } ولْيطَّوفُوا بِالْبيت الْعتيق...{:   قوله تعالى-1
 قالوا إن الطواف هو اسم للدوران حول البيت وذلك يتحقق من المحدث والطـاهر،               :وجه الدلالة 

واشتراط الطهارة يكون زيادة على النص وهذه الزيادة لا تثبت بخبر الواحد ولا بالقياس وعليه لا                
  .  )97(في الطواف تشترط الطهارة 

إن الأمر في الآية عام يتناول الطواف بطهارة وغير طهارة، فالطواف اسم للدوران             : خربمعنى آ 
حول البيت وهذا يتحقق من المحدث والطاهر، واشتراط الطهارة يكون زيادة على النص وهـذه               

  . )98( الزيادة لا تثبت بخبر الواحد ولا بالقياس وعليه لا تشترط الطهارة في الطواف

                                                                                                                        
 .3/397المغني،: ، ابن قدامة1/165الهداية،: ، المرغيناني4/67المبسوط،: السرخسي) 92 (

: ، النـووي  4/144الحـاوي، : ، الماوردي 121مفتاح الأصول، : ، التلمساني 1/342بداية المجتهد، : ابن رشد ) 93 (
 .3/397 المغني،:، ابن قدامة8/17المجموع،

 .2/129بدائع الصنائع،: ، الكاساني1/227أصول البزدوي،: البزدوي) 94 (

 .121مفتاح الأصول،: التلمساني) 95 (

 .29من الآية : سورة الحج) 96 (

 .2/129بدائع الصنائع،: ، الكاساني4/67المبسوط،: السرخسي) 97 (

 .2/129بدائع الصنائع،: ، الكاساني4/67المبسوط،: السرخسي) 98 (
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  .نه ركن لا يستدعي الطهارة قياساً على سائر الأركانإ إن الطواف من حيث -2
قياس الطواف على سائر أركان الحج كالسعي بين الصفا والمروة والوقوف بعرفـة فـي عـدم                 

  . )99(اشتراط الطهارة فكما لا تشترط الطهارة في هذه الأركان لا تشترط في الطواف 
استدل الفريق الثاني على رأيهم باشتراط الطهارة في الطواف بالسنة : ثانيأدلة الفريق ال  : ثانياً

  :والمعقول
  : استدلوا بالسنة بعدة أدلة منها

  .     )100(" أنه حينما أراد الطواف توضأ ثم طافrعن النبي _رضي االله عنها_ بما روته عائشة  -1
ل على الوجوب، وعليه يـشترط    يحم r توضأ ثم طاف فإن فعله       rطالما أن النبي    : وجه الدلالة 

  . )101(الطهارة في الطواف 
افعلـي  : "  قال لها حين حاضت أثناء الحج   rوهو أن النبي    _رضي االله عنها  _  حديث عائشة    -2

  . )102(" ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تغتسلي
 نهـى  rلأن النبـي  ؛ قالوا الحديث صريح الدلالة في اشتراط الطهارة في الطواف : وجه الدلالة 

عن الطواف بالبيت حتى تغتسل والنهي في العبادات يقتضي الفساد فدل         _رضي االله عنها  _ عائشة  
  . )103(ذلك على وجوب الطهارة في الطواف 

الطواف بالبيت صلاة إلا أن     "  قال r أن النبي    -رضي االله عنهما   - بما روي عن ابن عباس       -3
  . )104(" لم فلا يتكلم إلا بخيراالله تعالى قد أحل فيه الكلام فمن تك

   سمى الطواف صلاة  وإذا ثبت أنه في الشرع كالصلاة لم يجز إلا بطهارةrأنه : وجه الدلالة
أنه جعل الطواف صلاة واستثنى من أحكامها الكلام وكما تجب الطهارة في الـصلاة    : بمعنى أخر 

  . )105(تجب في الطواف 

                                                
 ،4/67المبسوط،: السرخسي) 99 (

 .البخاري ومسلم باب الحج) 100 (

 .1/322السيل الجرار،: ، الشوكاني4/145الحاوي،: ، الماوردي121مفتاح الأصول،: التلمساني) 101 (

 .البخاري ومسلم) 102 (

 .8/18المجموع،: النووي) 103 (

 .1/459المستدرك على الصحيحين : النيسابوري ) 104 (

 .4/145الحاوي،: يالماورد) 105 (
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رة فوجب ألا يسقط فرضها بغير طهارة كالصلاة فـإن           قالوا عبادة تجب فيها الطها     :من المعقول 
 .   )106(كل من لا يصح منه فعل الصلاة لا يصح منه فعل الطواف 

  .لأنها عبادة متعلقة بالبيت فكانت الطهارة فيها شرطاً كالصلاة: بمعنى أخر
  :مناقشة الأدلة

  :أولاً مناقشة أدلة الفريق الأول
  :، وذلك من وجهين )107( } ولْيطَّوفُوا بِالْبيت الْعتيق...{:  الرد على استدلالهم بقوله تعالى

 وهو لم يطف إلا على طهارة وعليه تجب الطهارة          rإن الآية عامة ويجب تخصيصها بفعله        -1
  .في الطواف

؛  إن الطواف بغير طهارة مكروه عند أبي حنيفة ولا يجوز حمل الآية على طـواف مكـروه    -2
  . )108( يأمر بالمكروه لا_ تعالى _ لأن االله 

  :الرد على استدلالهم بالمعقول
إن الطهارة لما لم تكن واجبة في السعي والوقوف بعرفة لم تكـن شـرطاً فـي صـحة الـسعي       

 .    )109(والوقوف، ولما كانت الطهارة واجبة في الطواف كانت شرطاً في صحة الطواف 

 يدل الدليل على اشـتراطها فـي بقيـة       إن الطهارة ثبتت في الطواف بدليل، بينما لم        :بمعنى أخر 
  .أركان الحج ومنها السعي بين الصفا والمروة والوقوف بعرفة

  :مناقشة أدلة الفريق الثاني: ثانياً
  : وأنه توضأ ثم طافr الرد عل استدلالهم بفعل النبي -1

  . )110( المجرد لا يدل على الوجوب بل يدل على الأفضل rإن فعله     
افعلي ما يفعل الحاج إلا أن تطـوفي        " _رضي االله عنها  _ لهم بحديث عائشة     الرد على استدلا   -2

  " بالبيت
إن الحيض حدث أكبر فلا يستدل به على أن المحدث حدثاً أصغر لا يجوز له الطـواف بالبيـت،      
فإن المانع من الطواف هو الحيضة وليس الحدث الأصغر، بل إن الحديث فيه ما يفيد عدم وجوب            

                                                
 .3/397المغني،: ابن قدامة) 106 (

 .29من الآية : سورة الحج) 107 (

 .121مفتاح الأصول،: ، التلمساني8/18/المجموع،: ، النووي4/145الحاوي،: الماوردي) 108 (

 .4/145الحاوي،: الماوردي) 109 (

 .1/194الشرح الممتع،: ، ابن عثيمين121مفتاح الأصول،: التلمساني) 110 (
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لم يأمرها إلا بانتظار انقطاع حيضتها ولم يأمرها بأن تتوضـأ   r ى طهارة؛ لأنهكون الطواف عل
  . )111(للطواف 

..." أن الطواف بالبيـت صـلاة  " -رضي االله عنهما - الرد على استدلالهم بحديث ابن عباس        -3
  :وذلك بعدة وجوه
  .  )r )112الحديث موقوف على ابن عباس ولا يصح رفعه إلى النبي : الوجه الأول

 الطواف للصلاة هو في الثواب دون الحكم، كما أن الصلاة تختلـف             rإن تشبيهه   : لوجه الثاني ا
عن الطواف، فالكلام مفسد للصلاة وغير مؤثر في الطواف، والمشي مفسد للصلاة والطـواف لا               

  .  )113(يتأدى إلا به 
  :  الترجيح

بأن الراجح من بين القولين هو      يمكن القول   بعد عرض أدلة الفريقين والمناقشات التي دارت بينهم         
  : لما يليذلك والقول الذي يوجب الطهارة في الطواف

  لم يجز لعائشة رضي االله عنها الطواف بالبيت حتـى     _صلى االله عليه وسلم     _  أن رسول االله     _
  .تغتسل من حيضتها 

  .عتبر الطواف صلاة فوجبت الطهارة  ا_صلى االله عليه وسلم _ ولأنه  -
د تفيـد  رل المجعأن دلالة الف مع أنني رجحت _ الطهارة في الطواف     وجوبالقول ب حت  نما رج وإ

ولـو  ، فعلا مجردا عن القرينة      الما ثبت من أدلة تخرج الطهارة في  الطواف عن كونه            _الندب
      . لم يقترن بها قرينة  لقلنا بالندب بناء على مارجحناهالطواف الطهارة في ثبت أن 

  المسألة الثالثة
  نكاح المحرِمد عق

 وهو محرم وأخرى تدل علـى عـدم         _صلى االله عليه وسلم     _ وردت بعض الأحاديث بزواجه     
 متلبس بالإحرام في الحج أو العمرة وعقد نكاحاً له أو لغيره فهـل     اإنسان أن   صحة ذلك ،وعليه لو   

 والنـدب    المجرد يدور بين الوجوب    _صلى االله عليه وسلم     _  بناء على أن فعله      يصح هذا العقد  
  .؟ بناء على ما ورد مما يدل على المنع أم لا يصحوالاباحة ،

                                                
 .1/194الشرح الممتع،: ، ابن عثيمين1/322السيل الجرار،:  الشوكاني)111 (

 .1/194الشرح الممتع،: ابن عثيمين) 112 (

 .7/67المبسوط،: السرخسي) 113 (
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  : اختلف العلماء في المسألة على رأيين
 يجوز للمحـرِم أن يتـزوج    :ه وسفيان الثوري وغيرهم قالوالأبي حنيفة وصاحبي: الـرأي الأول  

ابـن عبـاس    منهم ابن مسعود و-رضي االله عنهم  -ويزوِج، وهو مروي عن عدد من الصحابة        
  . )114(وأنس بن مالك وغيرهم 

م أن يتـزوج أو  حـرِ  لا يصح للم  :للجمهور وهم المالكية والشافعية والحنابلة قالوا     : الرأي الثاني 
 منهم عمر بن الخطـاب   - رضي االله عنهم   - يزوِج، وهو مروي عن عدد من الصحابة والتابعين       

 وسليمان بن بشار والزهري وغيرهم       وسعيد بن المسيب   وعثمان وعلي وزيد بن ثابت وابن عمر      
)115( .  

  :لافتخسبب الا
باحة قالوا بصحة عقـد زواج   الذين يقولون بالإ فالحنفية  المجرد ،  r فعله    دلالة الاختلاف في  -1

وهـذا   )116( ، بينما الجمهور قالوا بعدم جوازه وذلك لورود أدلة أخرى تفيـد بـذلك         المحرم
  .السبب الذي يهمنا

أن : " وهـو -رضي االله عنهما  -ث تعارض حديث ابن عباس      تعارض ظواهر النصوص حي    -2
رضي  -، مع عدة أحاديث منها حديث ميمونة         )117(" م نكح ميمونة وهو محرِ    rرسول االله   

أن رسـول االله   "t، وحديث عثمان  )118("  تزوجها وهو حلالrأن رسول االله     " -االله عنها 
rقال  :لا يحرِنكحح المنك120(لك من الأحاديث ، وغير ذ )119(" م ولا ي(  .   

                                                
 .2/110تبيين الحقائق،: ، الزيلعي2/310بدائع الصنائع،: ، الكاساني4/347المبسوط،: السرخسي) 114 (

، 132القـوانين الفقهيـة،   : ، ابن جـزي   1/462الثمر الداني، : زهري، الأ 4/119الاستذكار،: ابن عبد البر  ) 115 (
 .3/318المغني،: ، ابن قدامة7/287المجموع،: ، النووي4/123الحاوي،: الماوردي

 .2/310بدائع الصنائع،: ، الكاساني122مفتاح الأصول في بناء الفروع على الأصول،: التلمساني) 116 (

 .الارنؤوط اسناده صحيحوقال ،1/221،اخرجه أحمد في مسنده)117 (

 .وقال حديث حسن،7/253:البغوي شرح السنة)118 (

 1/5301،البيهقي السنن الكبرى)119 (

 .1/331بداية المجتهد،: ، ابن رشد4/119الاستذكار،: ابن عبد البر) 120 (
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   :الأدلة
  : القياس والمعقولالسنة وب  حيث استدلوا أدلة الفريق الأول وهم الحنفية ومن وافقهم: أولاًُ

  :من السنة -1
  .  )121("  تزوج ميمونة وهو محرِمr أن النبي :" -رضي االله عنهما -يث ابن عباس د ح

عليه فعل  فَعله وأدنى ما يدل   rلأن النبي   ؛  م  حرِ جواز نكاح الم    على الحديث واضح الدلالة  : قالوا
  . )122( هو الجواز r النبي

  : القياس من-2
      )123(ذلك صحيحاً بالاتفاق وكذلك نكاحه قياس النكاح على الرجعة فلو راجع المحرِم زوجته كان 

  :المعقول من -3
ضات كالـشراء ونحـوه     عاوضة والمحرِم غير ممنوع من مباشرة عقود المعاو        إن النكاح عقد م   

عقد النكاح بمنزلة الوطء لكان تـأثيره فـي إيجـاب            وعليه يجوز له النكاح والإنكاح، ولو جعل      
  .  )124(أي الفدية أو إفساد الإحرام ؛ الجزاء 
أدلة الجمهور وهم المالكية والشافعية والحنابلة ومن وافقهم حيـث اسـتدلوا بالـسنة              : ثانياً

  :والمعقول
  : من السنة-أ

  .  )125("  لا ينكح المحرِم ولا ينكح:"  أنه قالr عن النبي  t حديث عثمان -1
  .فالحديث واضح الدلالة على عدم جواز نكاح المحرِم أو إنكاحه

    )126(" نكاحهt عن أبي غطفان أن أباه طريفاً تزوج امرأة وهو محرِم فرد عمر بن الخطاب -2
  : من المعقول-ب
  . )127(لجماع فوجب أن يكون الإحرام مانعاً له  إن النكاح من دواعي ا-1
  

                                                
 .الحديث سبق تخريجه) 121 (

 .2/310بدائع الصنائع،: ، الكاساني4/347المبسوط،: السرخسي) 122 (

 .2/110تبيين الحقائق،: ، الزيلعي4/347المبسوط،: سيالسرخ) 123 (

 .2/110تبيين الحقائق،: ، الزيلعي4/347المبسوط،: السرخسي) 124 (

 .الحديث سبق تخريجه) 125 (

 .1/349،أخرجه مالك في موطأهوباب نكاح المحرم)126 (

 .4/125الحاوي،: الماوردي) 127 (
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  . )128( إن النكاح معنى يثبت به الفراش فوجب أن يمنع منه الإحرام كالوطء -2
  : المناقشة والردود

  :أولاً مناقشة أدلة الحنفية
  :وهي كما يلي، رد الجمهور على استدلال الحنفية بحديث ابن عباس بعدة وجوه 

 فقد روى يزيد بن الأصم      - رضي االله عنها    -تعددت في نكاح ميمونة    إن الروايات اختلفت و    -1
  . )129("  تزوجها وهو حلالrعن ميمونة وهو ابن أختها أن النبي 

حلالاً وبنى بها حلالاً وكنت      -رضي االله عنها   - تزوج ميمونة    rوعن أبي رافع أن رسول االله         
  . )130(" الرسول بينهما

 ـ  rيح فرجحنا رواية الأكثرين أنه      وإذا تعارضت الروايات تعين الترج     لالاً، كمـا أن     تزوجها ح
 بهـا   وهي أعلم -رضي االله عنها   - صاحبة القصة ميمونة     ن جهة مهي    تزوجها حلالاً   أنه رواية

 -رضـي االله عنهـا   - وميمونة r، وأيضاً رواية أبي رافع فهو كان السفير بين النبي من غيرها 
رضـي االله   -ى رواية ابـن عبـاس     ايات عل ورجح هذه الر  فهو أعلم بتفاصيل هذه الحادثة، لذلك ت      

  .  )131-عنهما
2-      حرماً"يث ابن عباس رضي االله عنهما أن قوله         ؤول   إذا تعارضت الروايات تعين الجمع في؛ "م

أو تزوجها في الشهر الحرام، خاصة وأن ذلك         ،أي تزوجها في الحرم وهو حلال     ؛   في الحرم    أي
  .)132(أرض نجد وأحرم إذا دخل أرض الحرمجد إذا دخل شائع في اللغة والعرف فيقال أن

خاصة وأنه أملك الناس لإربه ويباح له في النكـاح           r لعل ذلك الفعل من خصوصيات النبي        -3
  . )133(ما لا يباح لغيره 

جعة ليست نكاحاً، كمـا أن      رلأن ال ؛  هذا قياس مع الفارق     : الرد على قياس النكاح على الرجعة     
  .  )134(عن النكاح وليس عن الرجعة النهي في الشرع ورد 

  

                                                
 .1/125الحاوي،: الماوردي) 128 (

 .جهالحديث سبق تخري)129 (

 .الحديث سبق تخريجه)130 (

 .3/318المغني،: ، ابن قدامة4/125الحاوي،: ، الماوردي7/279المجموع،: النووي) 131 (

 .7/34الشرح الممتع،: ، ابن عثيمين3/318المغني،: ، ابن قدامة7/289المجموع،: النووي) 132 (

 .7/34الشرح الممتع،: ، ابن عثيمين3/318المغني،: ابن قدامة) 133 (

 .7/289المجموع،: نوويال) 134 (
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  :مناقشة أدلة الجمهور: ثانياً
" لا ينكح المحـرِم ولا يـنكح      :"  قال rرد الحنفية على استدلال الجمهور بحديث عثمان أن النبي          

  :بعدة وجوه
1- حمل النهي الوارد في الحديث على الوطء دون العقد فإن النكاح في اللغة يعني الوطء حقيقةً                ي

 ولو جعل عقد النكاح بمنزلة الوطء لكان تأثيره في إيجـاب الفديـة أو               ، في العقد مجازاً   ويستخدم
  . )135(فساد الإحرام لا في بطلان عقد النكاح 

2- حمل النهي الوارد في حديث عثمان يt 136( على الكراهة جمعاً بين الأدلة( . 

ي كمـا   ى حديثكم الناف  م حديثنا المثبت عل   إن حديث ابن عباس مثبت وحديث عثمان ناف فيقد         -3
 .   )137(عرف في الأصول 

   :الرد من الجمهور
  :ذلك لما يليير صحيح و على الوطء دون العقد غإن حمل النهى في حديث عثمان

إن راوي الحديث أبان بن عثمان ومن حضره قد عقلوا معنى الحديث وفهموا أن المراد منـه    -1
  .العقد

 .طء لأنه أعم ويتناول الأمرينإن حمله على العقد أولى من حمله على الو -2

 :إن تحريم العقد هو حكم يستفاد من حديث عثمان، أما تحريم الوطء فمستفاد من قوله تعالى                 -3
}...    جي الْحالَ فلاَ جِدوقَ ولاَ فُسفَثَ وفَلاَ ر جالْح يهِنف ضن فَرحمل النهى، )138(} ... فَملذلك ي  

 . )139(عقد دون الوطء  في حديث عثمان على الالوارد

  : الترجيح
جحاً هو رأي الجمهور القائلين بعدم جواز نكاح المحرِم وإنكاحه، وذلك لقوة أدلـتهم              االذي نراه ر  

عتبـر نـصاً صـريحاً فـي     وسلامتها من المعارض، حيث إن حديث عثمان الناهي عن النكاح ي         
 معارض بعدة أحاديـث      إلا أنه   حديث ابن عباس الذي استدل به الحنفية مع صحته         المسألة، بينما 

 تزوجها حلالاً ومعلوم أن صـاحب       rبأنه  _رضي االله عنها  _  صاحبة القصة ميمونة     منها رواية 

                                                
 .3/111البحر الرائق،: ، ابن نجيم2/110تبيين الحقائق،: ، الزيلعي4/347المبسوط،: السرخسي) 135 (

 .3/111البحر الرائق،: ، ابن نجيم3/234شرح فتح القدير،: ابن الهمام) 136 (

 .3/111البحر الرائق،: ، ابن نجيم3/234شرح فتح القدير،: ابن الهمام) 137 (

 .197من الآية : ة البقرةسور) 138 (

 .4/124الحاوي،: الماوردي) 139 (
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القصة والحادثة هو أعلم بها من غيره ويقدم كلامه على الجميع، لذلك فـإن الـراجح هـو رأي                   
  .االله تعالى أعلى وأعلموالجمهور 

  الخاتمة
  لتوصياتوتشتمل على أهم النتائج وا

في نهاية هذا البحث أحمد االله عز وجل على نعمائه وأصلي وأسلم على رسله وأنبيائه وأسأله              
سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الجهد خالصا لوجهه الكريم وأن يتقبله منا وأن ينفع بـه المـسلمين                  

  :وبعد
  بحثبعد انتهائي من إعداد هذا الالتي توصلت إليها والتوصيات فهذه أهم النتائج 

  النتائج :أولاً
 لا تخرج عن كونها إما واجبة أو مندوبـة أو مباحـة ،              _صلى االله عليه وسلم     _ أن أفعاله    -

 .وأنها قسم من أقسام السنة المشرفة

 منها الجبلية ومنها الخاصة به ومنها ما اقترن بها ما يدل          _صلى االله عليه وسلم     _ أن أفعاله    -
 .على الحكم ومنها المجردة عن القرينة

و عليـه فـاذا    ،  قوال في دلالة الفعل المجرد عن القرينة أنه يفيد النـدب         لأأن الراجح من ا    -
دل على حكمه فإنه يحمـل       ولم يقترن به ما ي     _صلى االله عليه وسلم     _ صدر فعل عن النبي     

 .على الندب

نهـا  أن الخلاف في هذه المسألة الأصولية كان له أثر على العديد من الفروع الفقهية ذكرت م   -
 .وعقد نكاح المحرم ،والطهارة في الطواف ،التريب في الوضوء : في هذا البحث 

 

  التوصيات: ثانياً
 أول ما يوصي به الباحث ضرورة توجيه طلاب العلم الشرعي والباحثين فيه  للاهتمـام بعلـم       -

  .أصول الفقه فهما ودراسة وبحثا
روع الفقهية التي تتعلق بها زيادة فـي        بحاث أصول الفقه مع الف     كما يوصي الباحث أن تكتب أ      -

  .التوضيح للقاعدة وأثرها على الفقه
 عموما لمعرفة ما يجب مما _صلى االله عليه وسلم _ عقد المزيد من الأبحاث في دلالات أفعاله -

  .يستحب أو يباح من الأفعال في حق العباد
  والحمد الله رب العالمين
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